الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة عباس لغرور خنشلة                                                        كلية الحقوق و العلوم السياسية 
تاريخ الامتحان: 18/05/2026                                            	المستوى: سنة ثالثة ليسانس
توقيت الامتحان: 13:00-14:30      	             مكان الامتحان: مدرجH، 
المدة: ساعة ونص	            السنة الجامعية: 2025/2026
امتحان السداسي الثاني في مقياس: القانون الاقتصادي العام
السؤال الأول: اختر من بين الإجابات التالية الإجابة الصحيحة: 
· س1: مفهوم القانون الاقتصادي العام هو:
         الإطار القانوني الذي يحدد كيفية تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
        يضمن حرية السوق 
        يحقق العدالة الاجتماعية والحرية الاقتصادية
       كل ما سبق
· س2: من بين مصادر القانون الاقتصادي العام هي:
         الدستور والتشريع واللوائح
         المعاهدات والاتفاقيات الدولية
        المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية والأعراف والمبادئ العامة للقانون الدولي الاقتصادي
       كل ما سبق
· س3: يطلق على الدولة التي تتدخل لضبط التوازنات الاقتصادية و منع الاحتكار:
         الدولة الضابطة 
         الدولة الديكتاتورية
        الدولة الحارسة
       ولا واحدة مما سبق
· س4: أي من الحالات التالية يعد إخفاقا للسوق يستوجب تدخل الدولة قانونيا :
         ظهور احتكار طبيعي يمنع دخول منافسين جدد و يضر بالمستهلك 
         وجود عدد هائل و كبير من التجار
        رغبة التاجر في تغيير  نشاطه
       كل ما سبق 
· س5: المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري:
         تمول من الأموال العمومية
         تؤدي مهام من أجل المصلحة العامة  
       غير قابلة للحجز ولا يمكن  إشهار إفلاسها
       كل ما سبق صحيح
· س6: اختصار كلمة المؤسسة العمومية الاقتصادية هي :
         تمول نفسها من الأرباح التي تحصل عليها
         تهدف لتحقيق ربح
        يمكن الحجز على ممتلكاتها ويشهر إفلاسها
       كل ما سبق صحيح
· س7: من بين ما يلي من ليس له الحق في إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية هي :

      المدير الجهوي 
         مجلس مساهمات الدولة  (الهيئة المركزية الأساسية)
       الوزارة
       الوالي
· س8: الشركة ذات المسؤولية المحدودة  هي:
         شركة تبدأ برأس مال ضخم 
         شركة تبدأ رأس مال متوسط 
        شركة لا تبدأ بأي رأس مال
· س9: شركات المساهمة هي:
         شركات أموال 
         شركات أشخاص 
        شركات أموال/ أشخاص
· س10: المضاربة غير المشروعة:
         تشجع  على توفير السلع في السوق .
         فعل تخريبي يضر بالتاجر.
        المضاربة تضرب استقرار السوق لكنها تخفض من سلع المنتجات و توازن الأسعار.
       تؤدي إلى ندرة مفتعلة في السلع و ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
السؤال الثاني:  
    أذكر مفهوم الخوصصة وآلياتها (أساليبها)
الوضعية الإدماجية:
     دار حوار بينك وبين مواطن عادي حول خلفيات تدخل الدولة في ضبط أسعار بعض المنتجات الأساسية كالحليب والدقيق، حيث أبدى هذا المواطن استغرابه من استمرار تدخل الإدارة في مراقبة وتنظيم السوق رغم توجه الدولة نحو اقتصاد السوق 
السندات:
· السند 01: "تمارس الدولة رقابة على الأسعار من خلال تسقيف هوامش الربح ووضع حد أقصى لأسعار السلع الإستراتيجية."
· السند 02: "يهدف الضبط الاقتصادي إلى ضمان التوازن بين حرية التجارة وبين حماية المستهلك والحفاظ على النظام العام الاقتصادي."
· السند03 تمارس الدولة الضبط،  الاقتصادي من خلال سلطات الضبط ولها وظائف محددة.
التعليمة: بصفتك طالب حقوق تخصص قانون عام، وبالاستناد إلى ما درسته في مقياس القانون الاقتصادي العام؛ حرّر (مقالاً وجيزاً) تشرح فيها لهذا المواطن:
· مبررات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي (لماذا لا تترك السوق حراً بالكامل؟)
· الآليات القانونية التي تعتمدها الدولة لضبط السوق (كيف تتدخل؟)
· الفرق بين دور الدولة "الحارسة" والدولة "الضابطة" في حماية النشاط الاقتصادي
قال أبو الطيب المتنبي: "... ما كل ما يتمنى المرء يدركه... تجري الرياح بما لا تشتهي السفن... ""
أخبروا المتنبي أننا  لم نعد أبناء السفن  نحن جيل الطائرات....    نعلو فوق  الرياح  و نبلغ أحلامنا و كل ما نتمنى .
                                                                         بالسداد والتوفيق.
                                                                     الدكتورة مرداسي خلود

الإجابة النموذجية

إجابة التمرين الأول: الإجابة الصحيحة: (المربع الملون هو الإجابة الصحيحة )
· ج1: مفهوم القانون الاقتصادي العام هو: 1ن
         الإطار القانوني الذي يحدد كيفية تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
        يضمن حرية السوق 
        يحقق العدالة الاجتماعية والحرية الاقتصادية
       كل ما سبق
· س2: من بين مصادر القانون الاقتصادي العام هي: 1ن
         الدستور والتشريع واللوائح
         المعاهدات والاتفاقيات الدولية
        المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية والأعراف والمبادئ العامة للقانون الدولي الاقتصادي
       كل ما سبق
· س3: يطلق على الدولة التي تتدخل لضبط التوازنات الاقتصادية و منع الاحتكار: 1ن
         الدولة الضابطة 
         الدولة الديكتاتورية
        الدولة الحارسة
       ولا واحدة مما سبق
· س4: أي من الحالات التالية يعد إخفاقا للسوق يستوجب تدخل الدولة قانونيا : 1ن
         ظهور احتكار طبيعي يمنع دخول منافسين جدد و يضر بالمستهلك 
         وجود عدد هائل و كبير من التجار
        رغبة التاجر في تغيير  نشاطه
       كل ما سبق 
· س5: المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري: 1ن
         تمول من الأموال العمومية
         تؤدي مهام من أجل المصلحة العامة  
       غير قابلة للحجز ولا يمكن  إشهار إفلاسها
       كل ما سبق صحيح
· س6: المؤسسة العمومية الاقتصادية هي : 1ن
         تمول نفسها من الأرباح التي تحصل عليها
         تهدف لتحقيق ربح
        يمكن الحجز على ممتلكاتها ويشهر إفلاسها
       كل ما سبق صحيح
· س7: من بين ما يلي من ليس له الحق في إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية هي : 1ن

      المدير الجهوي 
         مجلس مساهمات الدولة  (الهيئة المركزية الأساسية)
       الوزارة
       الوالي
· س8: الشركة ذات المسؤولية المحدودة  هي: 1ن
         شركة تبدأ برأس مال ضخم 
         شركة تبدأ رأس مال متوسط 
        شركة لا تبدأ بأي رأس مال
· س9: شركات المساهمة هي: 1ن
         شركات أموال 
         شركات أشخاص 
        شركات أموال/ أشخاص
· س10: المضاربة غير المشروعة: 1ن
         تشجع  على توفير السلع في السوق .
         فعل تخريبي يضر بالتاجر.
        المضاربة تضرب استقرار السوق لكنها تخفض من سلع المنتجات و توازن الأسعار.
       تؤدي إلى ندرة مفتعلة في السلع و ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
إجابة التمرين الثاني:   5 نقاط
     تعريف الخوصصة : 1ن
هي تحويل كلي أو جزئي لرأس المال المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين  من القطاع الخاص مع الحفاض على بعض الآليات الرقابية  للدولة في بعض الحالات الإستراتيجية 
آلياتها : 
خوصصة كاملة وأساليبها هي: 1.5
· البيع المباشر
· المزايدات العامة
· الخوصصة عبر الصفقات الثنائية 
· الطرح العام الأولي
خوصصة جزئية أساليبها هي:  1ن
· التخصيص الجزئي عبر الأسهم 
خوصصة الإدارة والتسيير  وأساليبها هي : 1.5 نقطة
· الشراكة بين القطاع العام والخاص
· العقود الإدارية  بين القطاع العام والخاص
إجابة التمرين الثالث: عناصر الإجابة النموذجية التي يجب أن تتوفر في ورقة الطالب: 5 نقاط
· المقدمة: تعريف التدخل الاقتصادي للدولة كضرورة لتصحيح إخفاقات السوق. 1ن
· العرض: 3 نقاط
· المبررات: حماية الفئات الهشة (البعد الاجتماعي)، منع الاحتكار والمضاربة، الحفاظ على النظام العام الاقتصادي. وغيره من المبررات التي يقدمها الطالب و تصب في ذات الموضوع
· الآليات: الضبط الإداري الاقتصادي (الرقابة، قمع الغش)، الضبط عبر الهيئات المستقلة (هيئات و مؤسسات الضبط) مثل (مجلس المنافسة)، وآلية الدعم المباشر للأسعار ( مراقبة الأسعار و تقنينها). مجموعة التشريع والقوانين التي وضعتها الدولة لتحقيق الضبط الاقتصادي التي تم التطرق إليها.
· التفرقة: توضيح أن الدولة الحارسة كانت بعيدة عن مراقبة السوق والنشاط الاقتصادي وكذلك عدم وجود رقابة من قبل الدولة، في حين أن الدولة الضابطة تضع قواعد النشاط الاقتصادي  وتراقبها دون أن تملك كل شي بالإضافة إلى إبراز دور الدولة في المحافظة على المنافسة الشريفة من خلال الضبط و تحقيق التوازن بين المصلحة العامة و الحرية الاقتصادية.
الخاتمة: التأكيد على أن تدخل الدولة هو صمام أمان وليس تقييداً للحرية إلا بالقدر الذي تقتضيه المصلحة العامة 1ن
ملاحظة : أي إجابة قريبة من الإجابة النموذجية تحسب و تنقط  إما بنصف العلامة أو علامة كاملة  
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